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مقدمة
  بدأت محكمة العدل الدولیة  الیوم الاثنین 19/2/2024 جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونیة للاحتلال 
الإسرائیلي للأراضي الفلسطینیة في لاھاي.  ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة 

لمنظمة التعاون الإسٍلامي وجامعة الدول العربیة والاتحاد الأفریقي. 
 وتأتي ھذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار 
رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائیلي. وھذه ھي المرة الثانیة التي تطلب فیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة من محكمة 

العدل الدولیة إصدار رأي استشاري یتعلق بالأراضي الفلسطینیة المحتلة .
  وتشكل جلسات الاستماع جزءا من جھود فلسطینیة لدفع المؤسسات القانونیة الدولیة إلى فحص سلوك إسرائیل، وھذا أمر 

أصبح أكثر إلحاحا بعد العدوان الذي تشنھ إسرائیل على قطاع غزة ردا على عملیة "طوفان الأقصى . 
  وطلبت الجمعیة العامة أیضا من ھیئة المحكمة، تقدیم المشورة حول "تأثیر تلك السیاسات والممارسات على الوضع 

القانوني للاحتلال"، والعواقب القانونیة المترتبة على ھذا الوضع بالنسبة لجمیع البلدان والأمم المتحدة  . 
  تعد إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضیة الإبادة الجماعیة، التي رفعتھا جنوب أفریقیا في المحكمة الدولیة ضد 

إسرائیل بسبب انتھاكاتھا في قطاع غزة لاتفاقیة الإبادة الجماعیة لعام 1948.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/9/28/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/4/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A#:~:text=%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88150%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.&text=%D8%AA%D9%82%D8%B9%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%20%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AF,%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%88%D9%86%20%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D9%86%D8%B5%D9%81%20%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF.
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9#:~:text=%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9.
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/7/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/18/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%3A%20%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7.,%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9%3A%20%D9%83%D9%8A%D8%A8%20%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86.
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9


خلفیة القضیة
استولت إسرائیل على الضفة الغربیة وغزة والقدس الشرقیة في حرب عام 1967، ورغم صدور قراري مجلس الامن 242 و337 
اللذین طالبا اسرائیل بالانسحاب منھا الى ما قبل الحرب الا ان اسرائیل لم تنفذھما واستمرت بالاحتلال والتوسع الاستیطاني على 
معظم اراضي الضفة وبالاخص مدینة القدس الشرقیة واقتطعت مساحات تعادل مساحة غزة الحالیة لاقامة شریط من المستوطنات 

تحیط بغزة ,  ورغم انسحابھا من غزة عام 2005 فإنھا لا تزال تسیطر على حدودھا مع مصر.
  كما أن إسرائیل ضمّت القدس الشرقیة في عام 1967، بحكم القانون من خلال إقرار قانون البلدیات (تعدیل رقم 6)، 
5727-1967؛ ثم، في عام 1980، بموجب قانونھا شبھ الدستوري “قانون أساس: القدس”، ادعت إسرائیل دستوریًا أن المدینة ھي 

“عاصمة إسرائیل”، مما یدل على التجاوز اللاشرعي للاستحواذ على الأراضي بشكل دائم.

 وعلى مدى عقود نفذت الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة خططًا كبرى لاستیطان الضفة الغربیة. وبحلول عام 1992، فان من أصل 
70 ألف ھكتار من الأرض الفلسطینیة لم یتبق سوى 12 في المائة للتنمیة الفلسطینیة بعد أن استولت علیھا إسرائیل باعتبارھا 
“أراضي الدولة”. وفي الوقت نفسھ، غیرت إسرائیل التركیبة السكانیة بشكل جذري، حیث قامت بنقل أكثر من 500 ألف مستوطن 
یھودي إسرائیلي وھو إجراء لا رجعة فیھ ولھ عواقب دائمة، ویدلل على تمدد السیادة. الاسرائیلیة وفي الوقت نفسھ، تطبق إسرائیل 

عددًا من قوانینھا المحلیة مباشرة على الضفة الغربیة، بما في ذلك قانون التعلیم العالي وقانون محكمة الشؤون الإداریة.[
  مضى الآن حوالي 56 عامًا على صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) الذي یدعو إلى “الانسحاب”، وبعد 45 عامًا من 
اتفاقیات كامب دیفید التي أنھت النزاع مع مصر، وبعد 29 عامًا من اتفاق السلام مع الأردن، فمن الواضح أن التھدید الأولي 
المزعوم الذي دفع إسرائیل إلى اللجوء إلى القوة للدفاع الوقائي عن النفس قد انتھى تماماً وبلا رجعة. وفي الوقت نفسھ، أدى تقسیم 
إسرائیل للممتلكات الفلسطینیة غیر المنقولة إلى مستوطنات سكنیة وزراعیة وصناعیة وسیاحیة، ومحمیات طبیعیة وأثریة، 
ومناطق إطلاق نار عسكریة، إلى الاستیلاء على أكثر من 100 ألف ھكتار من الأرض الفلسطینیة الخاصة والعامة، وھدم أكثر من 

50 ألف منزل فلسطیني منذ عام 1967.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/12/14/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.un.org/unispal/ar/2023/11/27/legalstudy-arabic/#_ftn37


شرعیة الاحتلال الاسرائیلي للاراضي الفلسطینیة
  أن إسرائیل ھي من ھاجمت مصر أولاً، في عمل عدواني، مما جعل احتلال الاراضي 
الفلسطینیة وسیناء والجولان غیر شرعي منذ بدایتھ. وفي اجتماع مجلس الأمن حول ھذا 
الموضوع في عام 1967، تم رفض حجة الدفاع الاستباقي عن النفس باعتبارھا تتعارض 
مع میثاق الأمم المتحدة. واستندت إسرائیل في حججھا في الدفاع عن النفس إلى سببین: 
الأول، أن الحصار الذي فرضتھ مصر على مضیق تیران كان بمثابة عمل عدواني؛ وثانیًا، 
أن الأعمال التي قامت بھا جاءت ردًا على ھجمات عبر الحدود شنتھا طوابیر مدرعة 
مصریة . ولكن الحصار الذي فرضتھ مصر على مضیق تیران كان في الأساس حصارًا 
مصریًا على بحرھا ردًا على تھدید بھجوم من إسرائیل، وھو یختلف عن “حصار الموانئ 
أو السواحل” الإسرائیلي.  وكما إن “المادة 51 من المیثاق تسمح بالتحضیر للدفاع عن 
النفس”. وتشمل التدابیر التحضیریة التي تتخذھا الدولة للدفاع عن النفس تدابیر احترازیة 
خاصة في میاھھا الإقلیمیة. ومع ذلك، نشرت وزارة الخارجیة الإسرائیلیة علناً أنھا ھاجمت 
مصر بشكل استباقي، قائلة: “استبقت إسرائیل الھجوم الحتمي، فضربت القوات الجویة 
المصریة بینما كانت طائراتھا لا تزال على الأرض”. ونظراً لحظر الضربات الاستباقیة، 
فإن الھجوم الإسرائیلي على مصر یرقى إلى مستوى الاستخدام غیر المشروع للقوة ، مما 

یجعل الاحتلال اللاحق غیر شرعي .



 حق الفلسطینیین في تقریر المصیر
  لقد نتھكت قوة الاحتلال الاسرائیلي حق الفلسطینیین في تقریر المصیر لارضھم الواقعة 
تحت الاحتلال . وتنص المادة 1 (2) من میثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقریر 
مصیرھا، وھي قاعدة آمرة في القانون الدولي تفرض على الدول التزامات ذات حجیة 
مطلقة تجاه الكافة . إن حق تقریر المصیر لھ صدى خاص بالنسبة للأراضي الخاضعة 
ً الیھا بمثابة “أمانة مقدسة” حتى الاستقلال الكامل . ومن ھذا  للاحتلال ، التي یُنظر دولیا
المنطلق، لا یمكن اعتبار أن العملیة الاستعماریة قد انتھت تمامًا إلا بعد ممارسة سكان 
المستعمرة حق تقریر المصیر.  وتشكل الفتوى بشأن جنوب غرب أفریقیا المثال الرائد 
للاحتلال غیر الشرعي للأراضي الخاضعة للاحتلال ، والذي تعتبره محكمة العدل الدولیة 
غیر شرعي منذ بدایتھ . في حین أن جنوب غرب أفریقیا كان منطقة تحت الانتداب، وبقیت 
تحت الاحتلال بعد انتھاء الانتداب، فإنھ یمكن تمییزھا عن فلسطین، التي ھي أرض تحت 
الانتداب خاضعة لاحتلال حربي في سیاق نزاع مسلح دولي . ومع ذلك، إذا تمت إدارة 
الاحتلال بطریقة تحرم الشعب من ممارسة حقھ في تقریر المصیر والسیادة الخارجیة ، 
فیمكن اعتبار ذلك أیضًا انتھاكًا لـ “الأمانة المقدسة”. وحسب الظروف التي تؤدي إلى 
انتھاك الحق في تقریر المصیر، یمكن أن یكون الاحتلال غیر شرعي سواء منذ بدایتھ أو في 

مرحلة ما بعد ذلك .



سوابق تاریخیة للاحتلال الاجنبي
  أن اعتبار الاحتلال الحربي غیر شرعي لا یقتصر على إسرائیل. فعلى سبیل المثال، رأت 
محكمة العدل الدولیة في القضیة المتعلقة بالأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو (2005)، 
أن احتلال أوغندا “ینتھك مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولیة ومبدأ عدم 
التدخل”. وفي الوقت نفسھ، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “”الاحتلال العراقي غیر 
الشرعي” للكویت،  و”الإدارة غیر المشروعة” لجنوب أفریقیا في نامیبیا.  وفي غضون 
ذلك، دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الثالثة إلى “عدم الاعتراف بشرعیة الوضع 
الناتج عن احتلال أراضي جمھوریة أذربیجان ، كما أدانت البرتغال “لإدامة احتلالھا غیر 
الشرعي” لغینیا بیساو. وعلى نحو مماثل،  أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
“استمرار احتلال فیتنام غیر الشرعي لكمبودیا.  وفي عام 1977، أعربت الجمعیة العامة 
عن قلقھا العمیق “لكَون الأراضي العربیة المحتلة منذ عام 1967(من ضمنھا الاراضي 
الفلسطینیة) لا تزال ، لأكثر من عشر سنوات، تحت الاحتلال الإسرائیلي غیر الشرعي، 
ً من ممارسة حقوقھ  ولأن الشعب الفلسطیني، بعد اكثر من خمسة عقود، لا یزال محروما
الوطنیة غیر القابلة للتصرف”.  وبالمثل، تشیر دیباجات القرارات المتعاقبة للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إلى “التأثیر الشدید للاحتلال الإسرائیلي غیر 

الشرعي المستمر بجمیع مظاھره”. 



مواقف الدول من ھذه القضیة 
  على مدار اسبوع تستمع محكمة العدل الدولیة لمطالعات اكثر من (50) دولة اضافة الى منظمة التعاون 

الاسلامي والجامعة العربیة والاتحاد الافریقي ، تم خلالھا تاكید ما یاتي :
1- عدم شرعیة الاحتلال الاسرائیلي للاراضي الفلسطینیة منذ عام 1967 وحتى الآن ، ولیس للمحتل اي حقوق 
في الدفاع الشرعي وإن قوة الاحتلال لا تكتسب السیادة على الأراضي المحتلة، بل إنھا ملزمة بإدارة الأراضي 

مع الموازنة بین المصالح الفضلى للسكان الخاضعین للاحتلال ومصالح الضرورة العسكریة .
2- عدم قانونیة الاجراءات الاسرائیلیة باستملاك اراضي الفلسطینیین وتغییر طبیعتھا وكذلك عدم قانونیة اقامة 

المستوطنات فیھا او اجراء اي تغییر دیموغرافي .
3- حق الفلسطینیین في تقریر المصیر وتحریر اراضیھم واقامة دولة مستقلة ذات سیادة كاملة وان الشعب 

 الفلسطیني، بعد اكثر من خمسة عقود، لا یزال محروماً من ممارسة حقوقھ الوطنیة غیر القابلة للتصرف . 

 4- تعتمد اسرائیل على تشریعات تمییزیة وتقوم على الفصل العنصري في الاراضي الفلسطینیة وتشجع وتحمي 
المستوطنین الاسرائیلیین للاعتداء على الفلسطینیین ، وان انتھاك سلطة الاحتلال لمبادئ وقواعد القانون 

الإنساني الدولي والقواعد القطعیة للقانون الدولي یشكل مؤشرا قویا على أن استخدام القوة غیر متناسب. 
5- وجوب انھاء الاحتلال الاسرائیلي بدون شروط لانھ تجاوز السقوف الزمنیة المعروفة عالمیا والتي لم تبلغ ال 

(10) عشر سنوات في كل العالم .



 الرأي المتوقع من المحكمة
بعد استماع المحكمة لافادات الدول وبھذه المشاركة الواسعة وبمساندة منظمات دولیة 
اقلیمیة فسوف تتوفر للمحكمة ادلة ثابتة وقطعیة بان الاحتلال الاسرائیلي غیر قانوني 
ولیست لھ شرعیة ، وان اسرائیل لم تلتزم بالقانون الدولي وقواعده الآمرة وانھا تجاوزت 
حق الدفاع الشرعي واستغلتھ لغرض التوسع بالاستیلاء على اراضي الفلسطینیین وزیادة 
الاستیطان وتدمیر احلامھم بممارسة حق تقریر المصیروانشاء دولة مستقلة ذات سیادة 

لیعیشوا فیھا بامن وسلام مثل بقیة شعوب العالم .
  ورغم عدم الزامیة رأیھا الاستشاري والذي سوف لن یتبناه مجلس الامن الدولي بسبب 
الفیتو الامریكي الا انھ سیكون لھ ثقلھ الدولي وتاثیره على مكانة وسمعة اسرائیل في انھا 
دولة مارقة على القانون الدولي ، مما سینعكس على مزید من الضغط الدولي وبالاخص من 
قبل الدول الغربیة والولایات المتحدة والصین وروسیا باتجاه انشاء دولة فلسطین مستقلة 

وذات سیادة مثل بقیة الدول .



 الخاتمة
 تمثل قضیة شرعیة الاحتلال الاسرائیلي للاراضي الفلسطینیة سلسلة من القضایا بدأتھا 
محكمة العدل الدولیة منذ رأیھا الاستشاري في قضیة الجدار العازل الذي انشأتھ اسرائیل 
لعزل الفلسطینیین عن اراضیھم المحتلة عندما قررت عدم شرعیتھ ، ثم قضیة اتھامھا 
بجریمة الابادة الجماعیة في غزة حیث طلبت المحكمة من اسرائیل اتخاذ اجراءات محددة 
خلال شھر واحد تحول دون ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة وقد اجابت اسرائیل تحریریا 
وتم عرضھ على جنوب افریقیا لبیان ملاحظاتھا علیھ ، ویتوقع ان یصدر قرارا مستعجلا 
بوقف الحرب في غزة ثم تستمر اجراءات قضیة الابادة الجماعیة ، كل ذلك یشكل سابقة لم 
تتعرض لھا اسرائیل منذ انشائھا عام 1947 بسبب الدعم الغربي والامریكي في كل 
المجالات والصعد ، وبدون شك سیكون لھ آثاره على مستقبل استمرار الانتھاكات 
الاسرائیلیة ووضع حد لھا لانھا تجاوزت ابسط مبادىء وقواعد القانون الدولي والمؤسسات 
الدولیة والا سیكون لزاما على المجتمع الدولي اعادة النظر بھذه المؤسسات لعدم فاعلیتھا 

وعجزھا عن القیام بواجباتھا في حفظ السلم والامن الدولیین .


